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قال الله تعالى : {وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ } [الأنبياء :11]
221 / 1 قال القاضي عياض(
) - في قوله: { قَصَمْنَا }- :" أي : أهلكناها ".

ــــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى: { قَصَمْنَا } أي: أهلكنا . وعلى هذا عامة المفسرين منهم الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي (
)والشنقيطي(
) وغيرهم.

قال الطبري(
) :" والقصم أصله الكسر ، يقال منه: قصمت ظهر فلان إذا كسرته : وهو ها هنا معني به: أهلكنا ". 

وقال ابن عطية(
) :" ومعناه أهلكنا. وأصل القصم الكسر في الأجرام ، استعير للقوم أو القرية ونحو ذلك، فهو ما يشبه الكسر وهو إهلاكهم".

قال الله تعالى : {وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ } [الأنبياء :19]
222/2قال القاضي عياض(
) ـ في قوله:{َلا يَسْتَحْسِرُونَ }- :" أي : ينقطعون عنها ".

ــــــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى : { َلا يَسْتَحْسِرُونَ } أي: لا ينقطعون. وبنحو من هذا ذهب عامة أهل التفسير من السلف ومن بعدهم . فهو المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- ومجاهد وقتادة وابن زيد(
) وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وابن كثير(
) والسعدي(
) وغيرهم.

قال الطبري(
) :" ولا يعيون من طول خدمتهم له "

وقال ابن القيم(
) :" ولا يستحسرون فيعيون وينقطعون ".

وقال ابن كثير(
) :" لا يتعبون ولا يملون ".

فهذه المعاني متقاربة ومعناها واحد.فالانقطاع والتعب والإعياء داخلة في معنى الحسر.(
) 

.........................................

ـــــــــــــــــــ

قال الطبري(
) :" هذا كله واحد معناه والكلام فيه مختلف ".

 وقال القرطبي(
) :" والمعنى واحد ". 

وقال الشوكاني(
) :" وهذه المعاني متقاربة ". 

فتفسير القاضي تفسير باللازم، إذ من لازم عدم الإعياء والتعب والملل عدم الانقطاع.

قال الله تعالى :{قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ}[الأنبياء :63]
223 - 224 / 3- 4 قال القاضي عياض(
):" وأما قوله : { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ } الآية . فإنه علق خبره بشرط نطقه ، كأنه قال: إن كان ينطق فهو فعله على طريق التبكيت لقومه، وهذا كله ليس بكذب ، وخارج عن حد الكذب في حق المخبر، ويدخل في باب المعاريض التي جعلها الشرع مندوحة عن الكذب عند الضرائر ".

ــــــــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن قول إبراهيم عليه السلام لقومه:{بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ}لا كذب فيه ، بل هو من باب المعاريض . فإن المراد أن كبيرهم إن نطق فإنه هو الفاعل. وإلى هذا ذهب بعض المفسرين- وأن هذا من باب المعاريض - كابن العربي(
) والقرطبي(
) والشوكاني(
) وغيرهم .

قال القرطبي(
) :" وكان قوله من المعاريض وفي المعاريض مندوحة عن الكذب أي : سلوهم إن نطقوا فإنهم يصدقون، وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل وفي ضمن هذا الكلام اعتراف بأنه هو الفاعل وهذا هو الصحيح، لأنه عدده على نفسه، فدل على أنه خرج مخرج التعريض ". 

وذهب أكثر أهل العلم (
) منهم الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والسمعاني(
) أن الله أذن له بذلك؛ لأنها في ذات الله على سبيل التقريع للقوم الكافرين .

.....................................

ــــــــــــــــــ 

ويؤيد هذا المعنى ظاهر حديث أبي هريرة  ( أن رسول الله ( قال : ( لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات . اثنتين في ذات الله ، قوله:{إِنِّيِ سَقِيِمْ }، و قوله: { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ }... الحديث ).(
) 

قال الطبري(
) ـ مشيراً إلى ضعف المعنى الأول-:" وهذا قول خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ( أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات... وغير مستحيل أن يكون الله تعالى ذكره أذن لخليله في ذلك ليقرع قومه به ويحتج به عليهم، ويعرفهم موضع خطئهم وسوء نظرهم لأنفسهم". 

وقال النحاس(
) ـ مبيناً ضعف المعنى الأول ـ:" وفي هذا التأويل بعد ، وهو مخالف للأخبار الثابتة ".

 وقال البغوي(
)- عن القول الثاني- :" بأنه الأولى للحديث فيه، ويجوز أن يكون الله عز وجل أذن له في ذلك لقصد الصلاح وتوبيخهم والاحتجاج عليهم ".

قال الله تعالى : {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ } [الأنبياء :87]
225 / 5 قال القاضي عياض(
) ـ في قوله: { مُغَاضِباً }-:" الصحيح مغاضباً لقومه لكفرهم وهو قول ابن عباس والضحاك وغيرهما، لا لربه عز وجل إذ مغاضبة الله معاداة له، ومعاداة الله كفر لا تليق بالمؤمنين فكيف بالأنبياء ".

225 / 6 وقال(
) - في قوله: { أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ }-:" معناه : أن لن نضيق عليه ".

ـــــــــــــــــــــ

الدراسة:

تكلم القاضي حول هذه الآية في مسألتين:

*المسألة الأولى: معنى قوله : { مُغَاضِباً }  

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله :{مُغَاضِباً} أي:مغاضباً قومه بسبب كفرهم وهذا هو المروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-(
)والضحاك(
)وبه قال البغوي(
) والواحدي(
)وغيرهم وذلك لأن هذا المعنى أولى بحال الأنبياء ،وأما المعنى الثاني فلا يتصف به نبي.(
) 

وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى: مغاضباً لربه . وهو مروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- والشعبي(
) وبه قال الطبري.(
) 

........................................

ـــــــــــــــــــ

قال الطبري(
) :" وهذا القول أعني قول من قال: ذهب عن قومه مغاضباً لربه أشبه بتأويل الآية ، وذلك لدلالة قوله : { فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ } على ذلك . على أن الذين وجهوا تأويل ذلك إلى أنه ذهب مغاضباً لقومه إنما زعموا أنهم فعلوا ذلك استنكاراً منهم أن يغاضب نبي من الأنبياء ربه ، واستعظاماً له ، وهم بقيلهم : إذ ذهب مغاضباً لقومه. قد دخلوا في أعظم مما أنكروا .... ثم بين ذلك فقال: لأن ذهابه عن قومه مغاضباً لهم ، وقد أمره الله تعالى بالمقام بين أظهرهم ، ليبلغهم رسالته ، ويحذرهم بأسه وعقوبته على تركهم الإيمان به والعمل بطاعته ولا شك أن فيه ما فيه .." .

وقد ضعف القاضي وغيره(
) هذا المعنى؛ لأنه لا يليق بالأنبياء. ويمكن القول بأن المعنى الثاني" يجب حمله على معنى القول الأول(
) " أي مغاضباً قومه من أجل ربه وليس المراد أنه يغاضب ربه عز وجل إذ ينزه الأنبياء عن ذلك. 

قال النحاس(
) ـ بعد أن ذكر المعنى الثاني- :" وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة، وهو قول صحيح ، والمعنى: مغاضباً من أجل ربه كما تقول: غضبت لك أي : من أجلك . والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عصي " .

وقال القرطبي(
):" وقول النحاس أحسن ما قيل في تأويله ، أي : خرج مغاضباً من أجل ربه ، أي غضب على قومه من أجل كفرهم بربه ". 

وقال الشنقيطي(
)- بعد أن ذكر قول النحاس-:" والمعنى على ما ذكر : مغاضباً قومه من أجل ربه : أي : من أجل كفرهم به ، وعصيانهم له ، وغير هذا لا يصح في الآية ".

* المسألة الثانية:معنى قوله { أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ }.  

.............................

ــــــــــــــ

ذهب القاضي إلى أن معنى { فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ } أي: لن نضيق عليه . وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين(
) من السلف ومن بعدهم منهم ابن عباس –رضي الله عنهما-  ومجاهد وقتادة والضحاك(
) وبه قال الطبري(
) وابن قتيبة(
) ومكي(
) وغيرهم.

ومنه قوله تعالى :{ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ } [الطلاق :7]وقوله تعالى: {اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ} [الرعد :26]
يقال: فلان مقدر عليه في رزقه أي: مضيق عليه.(
) 

قال الطبري(
) :" وأولى هذه الأقوال(
) في تأويل ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني به : فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه ".

 وقيل : إن المعنى: فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه . فنقدر من القدرة وهذا القول قول باطل؛ لأن فيه قدحاً بالنبوة .
قال الطبري(
):" لا يجوز أن ينسب إلى الكفر ، وقد اختاره لنبوته ووصفه بأنه ظن  أن ربه يعجز عما أراد به ، ولا يقدر عليه ، وصف له بأنه جهل قدرة الله ، وذلك وصف له بالكفر ، وغير جائز لأحد وصفه بذلك " .

............................................

ــــــــــــــــــــــ
وقال ابن عطية(
) : " وهذا قول مردود " .

وقال القرطبي(
) :" وهذا قول مردود ومرغوب عنه ؛ لأنه كفر " .

وقيل : إن ذلك بمعنى الاستفهام . وتأويله: أفظن أن لن نقدر عليه وهذا المعنى مروي عن ابن زيد.(
)
وضعف هذا المعنى الطبري فقال(
) :" وأما ما قاله ابن زيد فإنه قول - لوكان في الكلام دليل على أنه استفهام - حسن ، ولكن لا دلالة فيه على أن ذلك كذلك ، والعرب لا تحذف من الكلام شيئاً إليه حاجة إلا وقد أعقبت دليلاً على أنه مراد في الكلام، فإذا لم يكن في قوله:{ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ } دلالة على أن المراد به الاستفهام-كما قال ابن زيد- كان معلوماً أنه ليس به ، وإذا فسد هذان الوجهان صح الثالث وهو ما قلنا ". 

قال الله تعالى : {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ } [الأنبياء :95]
226 / 7 قال القاضي عياض(
) - في قوله : {وَحَرَامٌ }- :" أي: حق وواجب " .

ــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله:{وَحَرَامٌ } أي: حق وواجب. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- (
) وقتادة(
) وبه قال الطبري(
) ومكي(
) والسمعاني(
) والقرطبي.(
)
 فالمعنى : حقق وواجب على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون .

ومنه قول الشاعر:(
) 

فإن حراماً لا أرى الدهر باكياً                     على شَجْوه إلا بكيت على عمرو

قال القرطبي(
):" ويكون الحرام بمعنى الواجب ، أي : وجب على قرية " .

وقيل : إن المعنى أي: حرام عليهم أن يرجعوا.(
) 

والمعنى واحد إذ كلاهما يثبت عدم الرجوع.
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(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 300.


(�) في " فتح القدير " 3 / 414. وانظر " محاسن التأويل " 5 / 161، " التحرير والتنوير " 17 / 103.
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(�) في " أضواء البيان " 4 / 747 . وانظر " محاسن التأويل " 5 / 172 .


(�) انظر " فتح القدير " 3 / 421.


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 16 / 378-380، وانظر " معالم التنزيل " 3 / 351 ، " تفسير بن كثير " 5 / 366.


(�) في " جامع البيان " 16 / 381.


(�) في " تفسير غريب القرآن " ص 287. 


(�) في " تفسير المشكل من غريب القرآن " ص 156.


(�) انظر " لسان العرب " مادة " قدر ".


(�) في " جامع البيان " 16 / 381.


(�) سيأتي ذكرها.


(�) في " جامع البيان " 16 / 381 .


(�) في " المحرر الوجيز " 11 / 160.


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 331، وانظر " فتح القدير " 3 / 421، " محاسن التأويل " 5 / 172 ،     " أضواء البيان " 4 / 46.


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 16 / 381.


(�) في " جامع البيان " 16 / 381.


(�) في " إكمال المعلم " 8 / 486.


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 16 / 395 . وانظر " تفسير القرآن " للسمعاني 3 / 407 ،             " فتح القدير " 3 / 426.


(�) حكاه عنه ابن كثير في " تفسيره " 5 / 372 .


(�) في " جامع البيان " 16/ 397.


(�) في " تفسير المشكل من غريب القرآن " ص156.


(�) في " تفسير القرآن " 3 / 407.


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 340 .


(�) البيت لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي . انظر " لسان العرب " مادة " حرم ".


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 340 .


(�) انظر " تفسير غريب القرآن " ص288.









